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  ملخص البحث 
 )حرين على الصياغة التشريعيةرقابة المحكمة الدستورية في مملكة الب(

أن أي تشريع لا يحقق الأمن القـانوني والاسـتقرار فـي المعـاملات، ولا              
يستطيع الأشخاص المخاطبين به الالتزام بنصوصه، إلا إذا كان التـشريع واضـحاً             

لذا فإن الصياغة التـشريعية لأي قـانون       . ومفهوماً ومنسجماً مع التشريعات الأخرى    
و نحاول في هذا البحـث الإجابـة عـن    . على مدى كفاية التشريع   تعد معيارا للحكم    

سؤال هل يجوز الطعن بعدم دستورية النص التشريعي المصاغ صياغة غير واضحة            
؟ وما هو الأساس الذي يستند اليه القضاء الدستوري في إخضاع الصياغة التشريعية             

لدسـتور، كونـه لا     وتوصلنا إلى ان القانون المصاغ صياغة مبهمة يخالف ا        .لرقابته
يحقق مبدأ الأمن القانوني الذي يعد من المبادئ الدستورية، و لا يحقق الاستقرار في              
المعاملات، ولا يولد الثقة لدى الأفراد، ويؤدي إلى التحكم القضائي المهدد للحقـوق             

واستناداً لذلك بدأ القضاء بإخضاع الصياغة لرقابته وذلـك لان القـانون            . والحريات
 .صياغة مبهمة لا يحقق الأمن القانوني ويهدد الحقوق والحرياتالمصاغ 



 ٢١٦

Judicial Review of the Constitutional Court of the 
Kingdom of Bahrain over the Formulation of Legislations  
Generally, any legislation cannot achieve certainty and 

stability of the transactions, where individuals are unable to abide 
upon unless this legislation was clear and consistent with other 
existing legislations. Therefore, the legal formulation is 
considered as crucial criterion that determines the adequacy of 
legislation. This research aims to answer the question of whether 
it is possible to challenge the unconstitutionality of the law due to 
its imprecise or unclear formulation, and what is the legal basis of 
the Constitution Court to establish jurisdiction over the legal 
formulation. This research concluded that the lack of clarity or 
ambiguous formula of legislations violates the Constitution, since 
it does not meet the Constitutional Principle pertained to legal 
certainty and stability in transactions, and not generate trust to the 
individuals, and led to wide judicial discretionary power that 
would threats rights and freedoms. Hence, the Constitutional 
Courts started to establish jurisdictions over the lack of clarity in 
the legal formulation to achieve legal certainty and to avoid 
threatening rights and freedoms.  

 
  



 ٢١٧

  مقدمة
يعد التشريع مصدراً رسميا للقانون، ويقصد بالتشريع كمصدر رسمي للقانون          

، )وضع قواعد قانونية في نصوص مكتوبة بواسطة السلطة العامة المختـصة          ( بأنه  
وتسمى القواعد التي تضعها هذه السلطة المختصة بالقواعد التشريعية، لذا يمكـن أن             

لقواعد التشريعية بأنها القواعد القانونية المكتوبـة الـصادرة عـن الـسلطة             نعرف ا 
  .المختصة

ويمتاز التشريع بمزايا عديدة يأتي في مقدمتها التحديد والوضوح في ألفاظـه            
ومعانيه، فالقواعد القانونية لم تكتب إلا من أجل سهولة تعـرف الأشـخاص عليهـا،     

فكتابـة  . زامات، وما تمنحه مـن حقـوق  وفهم مضمونها، ومعرفة ما تفرضه من الت      
القواعد القانونية في نصوص مكتوبة بواسطة السلطة المختصة كان من أجل إزالـة             

  .أي لبس أو غموض يحيط بمضمونها أو يتعلق بمفهومها
فوضوح التشريع، وفهم معانيه، يولد الثقة لدى الأشخاص، ويحقق الاستقرار          

بالأمن القانوني، ويمكن الأفراد مـن تطبيـق        في المعاملات، ويمنح الأفراد الشعور      
القواعد التشريعية والالتزامات بنصوصها على أكمل وجه، وبالتالي تحقيـق الغايـة            
التي توخى المشرع تحقيقها، فلكل تشريع غاية معينة يستهدف المشرع تحقيقها، هـذه         

 المخـاطبين  الغاية لا يمكن تحقيقها ما لم يتم تطبيق التشريع وتفعيل نصوصه من قبل     
  .به

أن أي تشريع لا يحقق الأمن القـانوني والاسـتقرار فـي المعـاملات، ولا              
يستطيع الأشخاص المخاطبين به الالتزام بنصوصه، أو تفعيل أحكامـه إلا إذا كـان              

  .التشريع واضحاً ومفهوماً ومنسجماً مع التشريعات الأخرى
بط، وتعـدد   فالتشريع المبهم والغامض يعني انفلات نصوصه مـن الـضوا         

تأويلاته، وغموض أوامره ونواهيه، وعندئذ يصبح التشريع شركاً يتصيد به المشرع           
من يشاء من الأشخاص، ويؤدي إلى التحكم القضائي الخطر، ويكون سـبباً مباشـراً             

  .لتهديد حقوق وحريات الأفراد
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لذا فإن الصياغة التشريعية لأي قانون أو لائحة تعد معيارا للحكم على مدى              
اية التشريع، فكلما اتسمت الصياغة التشريعية بالدقة والانضباط كـان القـانون أو             كف

اللائحة أكثر استجابة لمتطلبات المجتمع، وأفضل حماية للحقوق والحريـات، وأكثـر     
  .عدالة وفعالية

فالنص المبهم أو الغامض هو النص الذي تم كتابته بطريقة لا تـؤدي إلـى               
مخاطب به، أو هو نص لا يدل على ما يحمله من معنى            عبور المعنى القانوني إلى ال    

للمخاطب به، وكذلك فإن هذا النص لا يحقق الاستقرار في المعاملات، ولا يولد الثقة              
  لدى الأفراد، ويؤدي إلى التحكم القضائي المهدد للحقوق والحريات،

وهنا نتساءل هل يجوز الطعن بعدم دستورية الـنص التـشريعي المـصاغ             
 واضحة أو مبهمة؟ وما هو الاساس الدستوري الذي يستند اليه القـضاء             صياغة غير 

الدستوري في اخضاع الصياغة التشريعية لرقابته، خاصة ان غموض التشريع قد لا            
  . يتضمن مخالفة مباشرة للنصوص الدستور

هذا ما سنتناوله في هذا البحث اذ قسمنا دراستنا إلى ثلاث مباحـث، تناولنـا           
 الصياغة التشريعية وأهميتها، في حين بحثنا في الثاني مدى خضوع           في الأول ماهية  

الصياغة التشريعية لرقابة القضاء الدستوري، اما المبحث الثالث فقد بحثنا فيه طبيعة            
  .عيب الصياغة التشريعية وأساس الرقابة عليه

وقد اتبعنا في بحثنا المنهج التحليلي المقارن، القائم على اساس تحليل احكـام             
القضاء الدستوري في نظم قضائية مختلفة، مع مقارنة هذه الاحكام لتحديـد موقـف              

  .القضاء في كل نظام من موضوع الرقابة على الصياغة التشريعية
 

 
تعد الصياغة التشريعية علم وفن قانوني مهم، وذلك لأنهـا أسـاس عمليـة              

 فهي علم لأنها عملية قانونية معقدة بالغـة الدقـة علـى نحـو               التشريع وجوهرها، 
يستوجب من القائم بها أن يكون له كفاءة قانونية من جهة، وإحاطة شاملة بـالقوانين               

والصياغة التشريعية هي فن مثل بقيـة الفنـون         . والتشريعات النافذة من جهة أخرى    
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أكتـسبها مـن الممارسـة    تقتضي بمن يضطلع بها أن يكون ذا خبرة ومهارة قانونية   
  .)١(العملية ولفترة زمنية طويلة

وسنتناول في هذا المبحث معنى الصياغة التشريعية لغـة واصـطلاحاً فـي           
  .المطلب الأول، بينما نخصص المطلب الثاني لبيان أهميتها

 
 

ة التشريعية لغة، واصطلاحاً، وذلك فـي       سنتناول في هذا المطلب بيان معنى الصياغ      
  .فرعين

 
 

. الصياغة هي اسم، والمصدر صاغ الشيء، أي هيأه علـى مثـال مـستقيم             
وصاغ الكلمة؛ بناها من كلمة أخرى على هيئة مخصوصة وصاغ االله فلانـاً صـيغه    

صوغاً وصـياغة، ويقـال     مصدر صاغ الشيء ، يصوغه      : وصوغ. )٢(خلقه: حسنة
  .)٣(صاغ شعراً وكلاماً أي وصفه ورتبه، وفلان حسن الصياغة أي حسن الخلقة

يـصوغ، صـغ، صـوغاً    ) فعـل (جيد محكم، صاغ    : وكلام حسن الصياغة  
  .وصياغةً، فهو صائغ، والمفعول مصوغ

ويصوغ أفكاره بأسـلوب    . أخرجها واشتقها على هيئة معلومة    : صاغ الكلمة 
  .)٤(رسب وسقط في الأرض: صاغ الماء. نَها، ينْشئُها، يرتبهايكو: جميل

صيغة على مثال مستقيم، وصاغ المعدن سـبكه، وصـاغ          : وصاغه صوغاً 
هيئتها الحاصـلة   : الكلام هيأه ورتبه، وكلام حسن الصياغة جيد محكم وصيغة الكلمة         

  .)٥(تراكيبه وعباراته: من ترتيب حروفها وحركتها، وصيغ الكلام
                                                

أبو بكر الزھیري، قواعد . راجع د. بذاتھ منذ القرن التاسع عشر أصبحت الصیاغة التشریعیة فناً قائماً 1-
صیاغة التشریعات، مجلة دراسات دستوریة، تصدر المحكمة الدستوریة في مملكة البحرین، المجلد الأول، 

 .١٢٠ظن ص ٢٠١٤ ھـ، یولیو ١٤٣٥العدد الثالث، رمضان 
 .٤٤٠ و ١١٣روت، ص ، دار الشرق، بی٢٠٠٢، لسنة ٣٩ المنجد في اللغة، الطبعة -2

 .٩٥ لسان العرب، لأبن منظور، المجلد الثاني، ص 3-
 .www.almaany.com من موقع -4

 .٥٣٨م، الجزء الأول، ص ١٩٨٠ المعجم الوسیط، الطبعة الثانیة، 5-
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ناداً الى المعنى اللغوي للصياغة فإن الصياغة التشريعية تعنـي تهيئتـه            واست
على مثال مستقيم وإحسان وضم بعضه إلى بعض وترتيبه وتخليصه مما يشينه سواء             

  .)١(كان دستوراً أم قانوناً أم لائحة
 

 
قانونية التي تضم فـي     تعد الصياغة التشريعية إحدى موضوعات الصياغة ال      

اطارها موضوعات عدة منها صياغة الفتوى والاستشارات القانونية، صياغة الأحكام          
والعرائض والطعون والأوامر القضائية، صياغة العقود والمذكرات القانونية، إضافة         

  .إلى الصياغة التشريعية
وتعرف الصياغة بشكل عام على أنها الأداة التي يجـري بمقتـضاها نقـل              

لتفكير القانوني من الحيز الداخلي إلى الحيز الخارجي فهي أداة للتعبير عـن فكـرة               ا
ويقصد بالصياغة أيضاً   )٢(لتصبح حقيقة اجتماعية يجري التعامل على أساسها      ) كافية(

أي أن الصياغة هي عمليـة      . )٣(بأنها فنون ومهارات بناء النصوص وتحرير القوانين      
  .تفكير إلى مرحلة التطبيقنقل الفكر القانوني من مرحلة ال

وقد ذهب جانب من الفقه إلى أن المقصود بالصياغة التشريعية هو صـياغة             
القوانين العادية فقط، في حين درج جانب آخر من الفقـه الـى اعتبـار الـصياغة                 

أي يشمل صياغة الدستور والقـوانين  (التشريعية مرادف لصياغة القانون بمعناه العام   
  .)٤()لقرارات والأنظمةالعادية واللوائح وا

عملية ضبط الأفكار فـي عبـارات محكمـة         (وعرفها جانب من الفقه بأنها      
بمعنى آخر أن الصياغة هي عملية تحويل       . )٥()موجزة وسليمة لكي تكون قابلة للتنفيذ     

                                                
 .١٢٢أبو بكر الزھیري، المرجع السابق، ص .  د-1

، ص ١٩٩٣عة أبناء وھبة حسان، القاھرة أحمد شرف الدین، أصول الصیاغة القانونیة للعقود، مطب. د 2-
١٤. 

علي الصاوي، الصیاغة التشریعیة للحكم الجید، ورقة عمل مقدمة لورشة العمل الخاص بتطویر نموذج .  د-3
 .٧ م، ص ٢٠٠٣ فبرایر ٦ -٣للصیاغة التشریعیة للبرلمانات العربیة المنعقدة في بیروت للفترة من 

، قواعد صیاغة التشریعات، مجلة دراسات دستوریة، تصدرھا المحكمة أبو بكر مرشد فازع الزھیري. د 4-
 .١٢٣م، ص ٢٠١٤ یولیو - ھـ ١٤٣٥رمضان . الدستوریة، البحرین، المجلد الأول، العدد الثالث

 .٥ المرجع السابق، ص -علي الصاوي. د 5-
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المادة الأولية أو الفكرة الجوهرية التي يتوصل إليها العقـل البـشري فـي ضـوء                 
يم سلوك الأفراد في المجتمع إلى قواعد قانونية صـالحة          الظروف الواقعية بهدف تنظ   

ولـذا  . ، فالصياغة هي وسيلة من وسائل المشرع لتحقيق السياسة القانونية         )١(للتطبيق
فن الوسائل القانونية التي يجب أن توصل إلى تحقيق الغـرض           "عرفها البعض بأنها    

  .)٢("الذي تنشده السياسة القانونية
يل المادة الأولية التي يتكون منها القانون إلى قواعد         فالصياغة هي عملية تحو   

منضبطة محددة، بمعنى آخر تحويل القيم والأفكار التي تكّون مادة القانون إلى قواعد             
  .)٣(صالحة للتطبيق

ومن قراءة التعريفات السابقة نجد بأن الصياغة هي الثـوب الـذي يرتديـه              
نـاء القواعـد القانونيـة بمختلـف        التشريع، وهي من الوسائل الفنية الـضرورية لب       

  .مستوياتها ودرجاتها
 يـستخدم لوصـف   Legislative draftingإن مصطلح الصياغة التشريعية 

عملية تحويل الأفكار الأولية عن مسودة قانونية معينة  وتهذيبها وتـدقيقها وتنظـيم              
أن بحيـث يجـب     . اللغة لتطبيقها، وذلك لتحقيق الغاية التي توخى المشرع تحقيقهـا         

تتضمن المسودة النهائية معالجة لكل المشاكل التي وضع من أجلها القـانون، وأن لا              
تغفل تنظيم أي من الموضوعات التي وضع من اجلها القـانون، ويجـب أن تتـسم                
بالوضوح، ولذا يجب أن تسبك وتصاغ هذه المسودة في لغة واضحة ومنسقة وفعالـة      

 الفنية ويسيره وحميمة في الشكل والأسلوب،       من الناحية القانونية، وسليمة من الناحية     
وان تكون قابلة للقراءة من ناحية الشكل والمضمون من قبل المخاطبين بها، فعمليـة              

                                                
 .٥٩٩، ص ١٩٨١ة،  الوسیط في شرح مقدمة القانون المدني، الطبعة الثانی- رمضان أبو السعود. د 1-
 .٤٨، ص ١٩٦٦ المدخل لدراسة العلوم القانونیة، المطبعة العالمیة، القاھره، - عبدالحي حجازي. د 2-
محمد یحیى مطر، المدخل للعلوم القانونیة، النظریة العامة للقانون والنظریة العامة . توفیق حسن فرج، د.  د-3

 الخبرات - العملیة التشریعیة في الدول العربیة-موسىوالسید علي .١٦٤م، ص ١٩٩٠للحق، الار الجامعیة، 
المقارنة والدروس المستفادة، ورقة مقدمة لورشة العمل الخاصة بتطویر نموذج للصیاغة التشریعیة 

 .٧، ص ٢٠٠٣ فبرایر ٦ -٣للبرلمانات العربیة، المنعقدة في بیروت للفترة من 
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الصياغة تنطوي على ما هو أكثر بكثير من مجرد الكتابة، إذ تعتبر في كثيـر مـن                 
 .)١(الحالات الوسيلة الرئيسية لتطوير سياسة الدولة

لمعاني وأداة تبليغها، والجسر الذي يـسمح بعبـور تلـك        فالكتابة هي وعاء ا   
ولـذا  . )٢(فهي ليست المعنى ذاته وإنما حاملته إلى المتلقي       . المعاني إلى المخاطب بها   

فإن الكتابة تجب أن تصاغ على نحو يحافظ على المعنى الذي تحملـه، وإن توصـله      
ولذا فإن على   .  بأمانة بوضوح إلى القارئ المتلقي لكي تؤدي وظيفتها في نقل المعاني         

القائم بالصياغة القانونية ألا يصب اهتمامه على محسنات اللغـة مـن دون المعنـى               
القانوني المطلوب، وإلا تحولت الصياغة اللغوية للنص القانوني من قصد قانوني إلى            

  .)٣(قصد لغوي أدبي قد يصيب المعنى القانوني بالغموض إن لم يكن بالضياع
ق فإن القواعد العامة لتفسير القانون قد أوجبـت أن يتحـرى            واستناداً لما سب  

المفسر مقاصد النص ومعانيه وليس ألفاظـه ومبانيـه، فـالنص القـانوني الحـسن               
. الصياغة، هو النص الواضح في معانيه ودلالاته يحيث تضيق فيه مساحة التأويـل            

وأسـباب  لأنه كلما ازدادت مساحة تأويل النص القـانوني ازداد معهـا الغمـوض،              
  .الاختلاف في تفسيره، ومن ثم انعكس ذلك على حسن تطبيقه

فالصياغة التشريعية هي ليست مجرد افراغ للنصوص في قوالب شـكلية، أو     
مجرد كتابة الأفكار القانونية على شكل قواعد قانونية، وإنما هي وضع نص قـانوني              

يسر ووضوح، خـالي  قادر على حمل المعنى القانوني بغية إيصاله إلى المخاطب به ب     
من أي خطأ لغوي، ومصاغ ببلاغة خالية من الصنعة والتكلف، متى يكـون الـنص            

  .)٤(سهل التفسير ميسور التطبيق
  

                                                
-1  Lawrence E.Filson and Sandra L. Strokoff, The Legislative Drafter's Desk 
Reference, Second Edition, CQ Press, A Division of Congressional Quarterly 
Inc, Washington D.C, 2008, p. 9. 
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 .١٣٣م، ص ١٩٩١

ري خلیل محمود، الصیاغة القانونیة علم وفن، مجلة دراسات دستوریة، تصدرھا المحكمة ضا. د 3-
 .٧٣م، ص ٢٠١٣ھـ، یولیو ١٤٣٤الدستوریة، البحرین، المجلد الأول، العدد الأول، شعبان 

 .٧٣ضاري خلیل محمود، المرجع السابق، ص . د 4-



 ٢٢٣

 
 

 أن القانون وسيلة لتسهيل التنمية والتغيير والتحول الاجتماعي، وخـصوصا          
غيرها من المتغيرات، وهـذا الأمـر يظهـر         في مواجهة المشاكل الجديدة للعولمة و     

بصورة أكثر وضوحاً في الدول التي تمر بفترة انتقالية، والمثال النموذجي لذلك، مـا              
 مما دفع كثير من الـدول       ٢٠١١يعيشه عالمنا العربي من متغيرات بعد أحداث عام         

  .)١(لتغيير دساتيرها وتشريعاتها
 سلوك الأفراد في المجتمع وتنظـيم  تعتبر التشريعات الوسيلة الأساسية لتنظيم   

العلاقات فيما بينهم من جهة وفيما بينهم وبين السلطة العامة من جهة أخـرى، كمـا                
أنها وسيلة لتنظيم العلاقات بين الدول، ولكي تؤدي التشريعات دورها في المجتمـع،             
 كان لا بد من صياغتها بشكل يؤدي الى تسهيل العمل بها، والمساعدة على تطبيقهـا              
من خلال إعداد القواعد وصياغتها في قوالب تشريعية تستوعب وقائع الحيـاة بكـل              
تحولاتها، وبما يحقق الغرض الذي تنشده السياسة القانونية، وكل ذلك لا يمكن تحقيقه             

  .الا اذا كان التشريع واضحا من حيث المعنى، مفهوما من قبل المخاطب به
 معينة ينبغي إشـباعها باسـتخدام        فالحياة الاجتماعية تولد مصالح وحاجات    

وسائل متعددة، وأفكار قانونية متنوعه، تستطيع اسـتيعاب كافـة الوقـائع الحياتيـة              
وصوغها في قوالب تشريعية على هيئة قواعد ومبادئ تكون صالحة لكـل الأمـور              

  .وفي كل زمان قد المستطاع
وني مـستقر   اضافة لما سبق فان التنمية والديمقراطية يحتاجان إلى إطار قان         

وموثق ودائم، وكل ذلك لا يمكن أن يوجد بدون قانون واضح ومحدد ومفهوم، بـدءاً               
الديمقراطيـة  : من الدستور إلى سائر التشريعات، فالدستور ينظم عناصر أساسية هي         

والمشاركة، الحقوق المدنية والسياسة، سيادة القانون، الـسلطة القـضائية المـستقلة،          
  . بعض الدول النظام الفدراليالفصل بين السلطات، وفي

                                                
وتونس أصدرت دستور، وسوریا أصدرت  مثال على ذلك مصر إذ أصدرت دستورین خلال فترة قصیرة، 1-

 .دستور، والمغرب، إضافة إلى اصدار حزمة تشریعات جدیدة تتواكب مع ھذه الدساتیر
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وبالتالي فإن الصياغة التشريعية من الوسائل الفنية اللازمة لانـشاء القواعـد    
القانونية وتفسيرها وتطبيقها وإنشاء القواعد القانونية عن طريق مصادر القانون التي           

 للقانون  تتحول عن طريقها المادة الأولية للقانون إلى قواعد قانونية، أما المادة الأولية           
فإنها لا تصنع القانون ذاته، فالـذي       ) السياسة القانونية (والتي يطلق عليها اصطلاحاً     

  .يصنع القانون هو وسائل الصياغة القانونية
  :وتبرز أهمية الصياغة التشريعية فيما يلي

  .تحسين النظام القانوني في الدولة وتنقيته من الشوائب . ١
 ضمان استقرار هـذه التـشريعات       أن جودة الصياغة للتشريعات تؤدي إلى      . ٢

  .وعدم الحاجة إلى إجراء تعديلات مستمرة عليها
ان جودة الصياغة التشريعية تحمي الحقوق الفردية، حيث ينص القانون على            . ٣

  تفاصيل الحقوق والحريات،
إن القانون هو الأساس المتين لفصل المحاكم في الدعاوى التي ترفع أمامها،             . ٤

مصاغ صياغة محكمة سيمكن القـضاء مـن تطبيـق          وبالتالي فان القانون ال   
  . القانون بشكل سهل

ولذا يجب أن يوفر القانون الاستقرار والمرونة في نفس الوقت، فالاسـتقرار            
والمرونة من الجوانب المهمة للتشريع الكفء، ولأن الظروف الاجتماعية والحكومية          

مع الأوضاع الجديـدة، ولا  تخضع لتغيرات ديناميكية، فإن القانون يحتاج إلى التكيف        
  .يمكن تحقيق ذلك الا اذا كان القانون مصاغ صياغة جيدة

لذلك فإن على صائغي التشريعات تحويل السياسات إلى مجموعة مترابطـة           
من القواعد والأصول المعيارية، والتأكد من توافق مـسودة القـانون مـع القـوانين         

نونية، واتباع أشكال تقليدية ومتعارف     الأخرى واستخدام أساليب عملية لها آثارها القا      
  .عليها، واستعمال لغة ومصطلحات مفهومة وملائمة ومحددة

 ليـست بالهينـة فهـي       – صياغة التشريعات    –ولا شك في أن تلك المهمة       
تتطلب من القائمين بها أن يكونوا على قدر من المعرفة بعلم القانون عموماً وبالتطور              

السابقة وظروف الزمان والمكان والبيئة التي نشأت فيهـا  التاريخي للقواعد التشريعية   
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 والحاجة التي استدعت وضع حلول أو بمعنى آخر إيجاد تنظيم لحالة            – إن وجدت    –
  .ما أو فرضية معينة على هيئة قواعد قانونية تتسم بالعموم والتجريد والإلزام

 
 

أثار موضوع مدى خضوع الصياغة التشريعية لرقابة القـضاء الدسـتوري           
. جدلاً فقهياً وقضائياً واسعاً، ومرد ذلك هو طبيعة موضـوع الـصياغة التـشريعية             

 من أبرز المواضيع    - حسب وجهة نظر الكثيرين    -فموضوع الصياغة كان ولا يزال    
طة التقديرية للمـشرع، إلا إن      التي تختص بها السلطة التشريعية، ويعد جزء من السل        

وذلك لحماية حقوق الإنـسان مـرة، أو لمنـع الـتحكم            . الأمر بدأ يتغير شيئا فشيئاً    
  .القضائي مرة ثانية

وسنتناول في هذا المبحث موقف القضاء الدستوري من موضـوع الرقابـة            
في حين نخصص المطلب الثـاني      . على الصياغة التشريعية وذلك في المطلب الأول      

  .ف المحكمة الدستورية البحرينية من هذا الموضوعلموق
 

 

انقسم الفقه الدستوري حول مدى خضوع الصياغة التشريعية لرقابة القـضاء          
إلى ثلاث اتجاهات رئيسية، فذهبت جانب إلى عدم اخـضاع الـصياغة التـشريعية              

ته بحجة أنها تعد جزء من السلطة التقديرية للمشرع، وذهب جانب آخـر مـن               لرقاب
الفقه إلى إخضاع الصياغة التشريعية الخاصة بالتشريعات والقوانين المتعلقة بالتجريم          
والعقاب والحقوق والحريات فقط لرقابة القضاء الدستوري، في حين ذهـب جانـب             

جب مراعاته عند مباشـرة القـضاء   آخر إلى اعتبار وضوح التشريع مبدأ دستوري ي       
  .الدستوري لدوره في الرقابة

  :وسنتناول هذه الاتجاهات الثلاث في ثلاث فروع وهي الآتي
 وهو الاتجاه التقليدي الذي ذهب إلى عدم خضوع الصياغة التـشريعية      :الاتجاه الأول 

  :لرقابة القضاء الدستوري، ويستند أصحاب هذا الاتجاه إلى الآتي
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 التـشريعية تعـد مـن أبـرز عناصـر الـسلطة التقديريـة               الصياغة. ١
استند أصحاب هذا الاتجاه إلى أن الصياغة التشريعية تعد جزءاً من السلطة            .للمشرع

التقديرية للمشرع، فاصحاب هذا الاتجاه يعدون الصياغة جزء من السلطة التقديريـة            
  .رعللمشرع، وهذا الامر قد انعكس على معريف السلطة التقديرية للمش

حريته في المفاضـلة وفـق أسـس     " فتعرف السلطة التقديرية للمشرع بأنها      
منطقية بين بدائل تتزاحم جميعاً على تقديم حلول مختلفة فـي الموضـوع الواحـد،               
وتدور جميعها في إطار المصلحة العامة ليختار من بينها أقلها تقييداً للحقـوق التـي               

ويظهـر مـن هـذا التعريـف        .١"ستهدفهاينظمها وأعمقها اتصالاً بالأغراض التي ت     
اقتصاره في تحديد مفهوم السلطة التقديرية، على ما يملكـه المـشرع مـن حريـة                
المفاضلة في تقدير الحلول إزاء تنظيم مسألة معينة، وهو ما يكون في حـال توجـه                
المشرع إلى التدخل بتنظيم هذه المسألة، فيختار حينها أقل تقييـداً للحقـوق وأقربهـا        

ولا يشمل هذا التعريف حرية المشرع أولاً في تقدير مـدى           . ق غايات التشريع  لتحقي
تدخله في تنظيم المسألة أو عدم تدخله، وكذا تقديره لوقت تدخلـه، ومـدى ملائمـة                

  .   تنظيمه للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية
خل أو  لذلك فإنني أفضل تعريف سلطة المشرع التقديرية بأنها حريته في التد          

عدم التدخل في  تنظيم موضوع معين، واختيار وقت التدخل، وحريته في المفاضـلة             
وفق أسس منطقية بين بدائل تتزاحم على تقديم حلول مختلفة في الموضوع الواحـد،              
وتدور جميعها في إطار المصلحة العامة ليختار المشرع من بينها أقلها تقييداً للحقوق             

 بغايات التشريع، دون أن يفرض عليه طريقاً بذاته يجب          التي ينظمها وأعمقها اتصالاً   
  .  ٢عليه إتباعه

ان هذا التعريف قد ضم معالم السلطة التقديرية للمشرع، والتي يمكن تلخيصها بثلاثة             
 حرية المشرع في التدخل أو عدم التدخل في سن القـانون            :أولاًأمور اساسية، وهي    

                                                
 ٢٠٠٣ – مركز رینیھ – الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین في ملامحھا الرئیسیة –عوض المر .  د-1
 .١٣٥٢ ص–
دراسة مقارنة، اطروحة ماجستیر، كلیة –بة على دستوریتھ  علي العرادي، مبدأ التناسب في التشریع والرقا2

 .  وما بعدھا١٤، ص ٢٠١٤الحقوق، جامعة البحرین، 
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 على المشرع التزام دستوري بسن القـانون        وتقدير مدى ضرورته، وذلك إذا لم يكن      
حرية المشرع في اختيار وقت تدخله بالتنظيم التـشريعي،         : وثانياًوهو الأصل العام،    

 حرية المشرع في تحديد مضمون التشريع وتقدير الحلول المناسـبة لمعالجـة             :وثالثاً
  .موضوعه، بما يتفق مع غايات التشريع ويراعي حقوق الأفراد وحرياتهم

اضح أن تحديد مضمون التشريع أي صياغة التشريع تعد جزء مـن الـسلطة           وو
التقديرية للمشرع، خاصة أن جانب من الفقه يرى بأن الأصل في سـلطة المـشرع    

والتقييد مصدره الدسـتور الـذي تكـون نـصوصه          . تقديرية والاستثناء هو التقييد   
  .١ واسعةمما يمنح المشرع مساحة. فضفاضة عادة

رى يرى هذا الاتجاه بأن السلطة التشريعية في نطاق حريتهـا،  ومن ناحية أخ 
تختار بمطلق إرادتها ودون معقب عليها التنظيم الذي تراه يتفـق والـصالح العـام،               

 بنطـاق الـسياسة     -وفق هذا الرأي  -فتستقل بتقدير أهداف التشريع، لأن ذلك يتعلق        
 الحـزب الغالـب فـي       أكثر منه بالقانون، ولأن التشريع لا بد وأن يصطبغ بصبغة         

  .٢البرلمان
فالقضاء الدستوري عندما يمارس دوره في الرقابة فيجب ان يكون عمله مستقلاً             

عن المشرع، فلا يجوز له أن يتدخل في السلطة التقديرية للمشرع، ولا يحق له أن               
يحل تقديره محل تقدير البرلمان، فالقـضاء ملـزم بـاحترام الـسلطة التقديريـة               

  .)٣(للمشرع
، ٤القضاء الدستوري يراقب القواعد القانونية ولا يراقب النصوص التـشريعية          .2

بمعنى أن القضاء يباشر رقابته على القواعد القانونية التي يتم استخلاصـها مـن     
                                                

 – دار الفكر العربي – رسالة دكتوراه – رقابة دستوریة القوانین –عبد العزیز محمد سالمان .  انظر د-1
 .١٠٤  ص– ١٩٩٥ –الطبعة الأولى 

 بأنھ من التجاوز الحدیث عن السلطة التقدیریة للسلطة التشریعیة، ذلك أن  مما حدا ھذا الاتجاه إلى القول-2
 النظریة العامة –سلیمان الطماوي . انظر د. حریة السلطة التشریعیة تختلف اختلافاً بیناً عن السلطة التقدیریة

 . وما بعدھا٣٦ ص– مرجع سابق -للقرارات الإداریة 
، الطبعة ٢٠٠٠ریة للحقوق والحریات، دار الشروق، القاھرة،  الحمایة الدستو- أحمد فتحي سرور. د 3-

 .٢٤٢الثانیة، ص 
4Thierry Di Manno, Le juge constitutionnel et la technique des décisions 
"interprétatives" en France et en Italie (Collection droit public positif) (French 
Edition, Economica (1997), p 112. 
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النصوص التشريعية المطعون عليها ومـدى توافقهـا مـع القواعـد القانونيـة              
معنى أن النص المكتوب    المستخلصة من النصوص الدستورية المدعي مخالفتها، ب      

هو الشيء أما القاعدة القانونية المستخلصة منه فهي المعنى، فاستخلاص القاعدة           
القانونية من النص يتم من خلال عملية فكرية أساسها التفسير القائم على ضوابط             

فالقضاء  لا يراقب النصوص وإنما يراقب القواعد القانونية المستخلـصة           . معينة
لأن مراقبة القضاء للنصوص معناها فقدان القضاء سـلطته         من هذه النصوص،    

 .الذاتية في التفسير

فالنص الذي يتصف بالغموض أو يوجد شك حول مضمونه يجب على القـضاء             
الدستوري أن يفسره لكي يستخلص القاعدة القانونية منه، وقد يـتم اسـتخلاص             

ابط بـين  القاعدة القانونية من أكثر من نص بشرط أن يكـون هنـاك ثمـة تـر             
  .النصوص التي استخلص منها القاعدة القانونية

إلا أن البعض قد انتقد هذا الرأي على أساس أن رقابة القضاء الدستوري تنصب              
حـسب  (على النص التشريعي وليس القاعدة القانونية، ولكن هذا الـرأي منتقـد             

 بقواعـد   ذلك أن القواعد الدستورية لا يمكن مقارنتها إلا       ) وجهة نظر هذا الاتجاه   
إضـافة إلـى أن     . قانونية، فالرقابة يجب أن تكون بين أمرين من جنس واحـد          

الاعتماد على النص التشريعي دون القواعد القانونية المستخلصة منهـا سـوف            
فالتفسير هو أسلوب تتبعه    . يحرم القضاء الدستوري من سلطته الذاتية في التفسير       

تورية قدر الإمكـان، أي أن المحـاكم        المحاكم الدستورية لتجنب الحكم بعدم الدس     
الدستورية تستخلص من خلال التفسير قواعد قانونية من النص التشريعي تتوافق           

  .)١(مع القواعد القانونية في الدستور
 :الاتجاه الثاني

وهو الاتجاه الذي ذهب الى جواز الرقابة على الصياغة التشريعية للنصوص           
وذلك لخـصوصية هـذه     ق والحريات حصراً    المتعلقة بالتجريم والعقاب، والحقو   

التشريعات، فالنصوص المتعلقة بالتجريم والعقاب يجب كأصل عـام أن تكـون            
                                                

 . وما بعدھا٢٤٤ الحمایة الدستوریة، المرجع السابق، ص - أحمد فتحي سرور. د 1-



 ٢٢٩

ولـذا لا  . مكتوية وأن يكون المخاطبون بهذه القواعد الجنائية على علم بها سـلفاً      
، ويجب أن تكـون هـذه النـصوص         )١(يصلح العرف مصدراً للتجريم والعقاب    

  . عن الغموض وعدم التحديدواضحة ومحددة وبعيدة
  :وقد استند مؤيدي هذا الاتجاه على عدة اسانيد يمكن إجمالها بما يلي

إن السلطة التشريعية عندما تصوغ تشريعاتها يجب أن تكون واضـحة ومحـددة        . ١
وبعيدة عن الغموض وعدم التحديد، فالهدف من مبدأ الشرعية هو ضمان إعـلام             

عقوبة المقـررة عليهـا، ويجـب أن يحـدد     وإخطار الجمهور بما يعد جريمة وال  
وقد .التشريع القيود التي ترد على الحريات وهو ما يستلزم وضوح قصد الشارع           

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بأن غموض النصوص العقابية يعنـي            
فلا تكون الأفعال التي منعها المـشرع أو        . انفلاتها من ضوابطها وتعدد تأويلاتها    

 بصورة يقينية، بل شباكاً أو اشراكاً يلقيها المشرع متصيداً باتساعها           طلبها محددة 
وفي حكم آخر أكدت المحكمة     .)٢(أو اخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها       

إن إهمال المشرع في ضبط النصوص العقابية       " الدستورية على ذلك اذ جاء فيه       
 حقيقتهـا، يفقـد هـذه       بما يحدد مقاصده منها بصورة ينحسم بها كل جدل حول         

النصوص وضوحها ويقينها، وهما متطلبان فيها، فلا تقدم للمخاطبين بها إخطاراً           
معقولاً بما ينبغي عليهم أن يدعوه أو يأتوه من الأفعال التي نهاهم المشرع عنهـا              

  .)٣("أو طلبها منهم 
أن أي غموض في النص التشريعي من شأنه أن يؤدي إلى التحكيم القضائي             

ر المهدد للحقوق والحريات، فغموض النصوص الجنائية يوقـع القـضاء فـي             الخط
                                                

وقد یرد استثناء على ھذا عندما یعتمد قانون العقوبات في تحدید النموذج القانوني للجریمة على أفكار غیر  1-
ك والافلاس والجرائم جنائیة تحكمھا فروع أخرى غیر قانون العقویات، مثل القانون التجاري بخصوص الشی

 وما ٤٤٠أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص . إلخ راجع د... المتعلقة بھما، والعلامات التجاریة وتقلیدھا
 .بعدھا

، ١٩٩٧/ یولیو/ ٥والصادر في ) دستوریة( قضائیة ١٨ لسنة ٥٨ حكم المحكمة الدستوریة في القضیة رقم 2-
وفي ذات المعنى حكم المحكمة  الدستوریة . ١٩٩٧ یولیو سنة ١٩ في) ٢٩(نشر في الجریدة الرسمیة العدد 

) ٢٩( نشر في الجریدة الرسمیة العدد ١٩٩٧/ یولیو/ ٥في ) دستوریة( قضائیة ١٨ لسنة ٢٤في القضیة رقم 
 .١٩٩٧في یولیو سنة 

، "توریةدس" قضائیة ١٦ لسنة ٣٣ القضیة رقم ١٩٩٦ فبرایر ٣في المحكمة الدستوریة العلیا المصریة  3-
 ). مكرر٧(، العدد ١٩٩٦ فبرایر سنة ١٧الجریدة الرسمیة في 



 ٢٣٠

محاذير واضحة قد تدفعه عند تطبيقه لهذه النصوص العقابية إلى ابتـداع جـرائم لا               
يكون المشرع قد قصد إنشائها، أو إلى مجاوزة الحدود التي اعتبرها الدستور مجـالاً              

اكدت المحكمة الدسـتورية العليـا فـي        .حيوياً لمباشرة الحقوق والحريات التي كفلها     
الوضوح يحقق للأفراد الاستقرار القانوني ويتأكد مبدأ المساواة        (( ....مصر على أن    

 . ١))أمام القانون

وفي ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر يشترط في النـصوص            
  :٢العقابية والمتعلقة بالحقوق والحريات ما يلي

 وفي هـذا   .ة يقينية لا التباس فيها ولا غموض أن تكون محددة بصور-أ
المعنى قضت بأن من القواعد المبدئية التي يتطلبها الدسـتور فـي القـوانين     
الجزائية، أن تكون درجة اليقين التي تنتظم أحكامها في أعلـى مـستوياتها،             
وأظهر في هذه القوانين منها في أي تشريعات أخـرى، ذلـك أن القـوانين               

على الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها أثـراً، ويتعـين          الجزائية تفرض   
 أن تكون الأفعال التي تؤثمها هـذه القـوانين   – ضماناً لهذه الحرية     –بالتالي  

محددة بصورة قاطعة بما يحول دول التباسها بغيرها، وبمراعـاة أن تكـون             
 ـ   ا أو دوماً جلية واضحة في بيان الحدود الضيقة لنواهيها، ذلك أن التجهيل به

انبهامها في بعض جوانبها لا يجعل المخاطبين بها على بينـة مـن حقيقـة               
كذلك فإن غموض مضمون النص العقـابي  . الأفعال التي يتعين عليهم تجنبها   

مؤداه أن يحال بين محكمة الموضوع وبين إعمال قواعد منظبطة تعين لكـل        
 ترخص فيهـا  وهي قواعد لا . جريمة أركانها وتقرر عقوبتها بما لا خفاء فيه       

وتمثل إطاراً لعملها لا يجوز تجاوزه، ذلك أن الغاية التي يتوخاها الدسـتور             
هي أن توفر لكل مواطن الفرص الكاملة لمباشرة حريتـه فـي إطـار مـن        

ولازم ذلك أن تكون القيـود علـى الحريـة التـي     . الضوابط التي قيدها بها  
ها تدعو المخاطبين بهـا     تفرضها القوانين الجزائية، محددة بصورة يقينية لأن      

                                                
 قضائیة ١٨ لسنة ٥٨، في القضیة رقم ١٩٩٧ یولیة ٥ انظر حكم المحكمة الدستوریة العلیا في مصر 1

 .١٩٩٧ یولیة ١٩ في ٢٩دستوریة، الجریدة الرسمیة العدد 
  وما بعدھا٤٤٤، ص الحمایة الدستوریة، المرجع السابقاحمد فتحي سرور، . د2
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إلى الامتثال لكي يدافعوا عن حقهم في الحياة وكذلك عـن حريـاتهم، تلـك               
ولقد كان غموض القوانين الجزائية مرتبطـاً       . المخاطر التي تعكسها العقوبة   

من الناحية التاريخية بإساءة استخدام السلطة، وكان أمرا مقـضياً أن يـركن             
غة لا تنزلق إلى تلك التعبيرات المرنة أو        المشرع إلى مناهج جديدة في الصيا     

الغامضة أو المتميعة المحملة بأكثر من معنى والتـي تنـداح معهـا دائـرة               
التجريم بما يوقع محكمة الموضوع في محاذير واضحة قد تنتهي بهـا فـي              

 إلى ابتداع جرائم لا يكون المـشرع قـد          –مجال تطبيقها للنصوص العقابية     
 وإلى مجاوزة الحدود التي اعتبرها الدستور مجـالاً         قصد حقيقة إلى إنشائها،   

وأضافت المحكمة الدسـتورية    . حيوياً لمباشرة الحقوق والحريات التي كفلها     
العليا بأن انتفاء الغموض في القوانين الجنائية يقع في نطاق مجموعة القـيم             
 ـ            ا التي تكفل لحقوق المتهم الحد الأدنى من الحماية التي لا يجوز النزول عنه

  .)١(أو الانتقاص منها
 وفي هذا المعنـى     . أن تتضمن النصوص تحديداً جازماً لضوابط تطبيقها       -ب

أكدت المحكمة الدستورية العليا أنه كلما أثم المشرع أفعالاً بذواتها حال وقوعها            
في مكان معين، فإن تعيين حدود وأوصاف هذا المكان بما ينفي التجهيل بهـا،              

 الحرية الفردية التي أعلى الدستور قدرها، وإن القيود         يكون شرطاً أولياً لصون   
 سواء بطريـق مباشـر أو       –التي تفرضها الفوانين الجزائية على تلك الحرية        

 تقتضي أن تصاغ أحكامها بما يقطع كل جدل في شـأن حقيقـة              –غير مباشر   
محتواها، ليبلغ اليقين بها حدا يعصمها من الجدل، وبما يحـول بـين رجـال               

لعامة وتطبيقها بصورة انتقائية، وفـق معـايير شخـصية تخالطهـا            السلطة ا 

                                                
، مجموعة أحكام "دستوریة" قضائیة ١٠ لسنة ٣ في القضیة رقم ١٩٩٣دستوریة علیا في ینایر سنة  1-

 في ١٩٩٤ فبرایر سنة ١٢، دستوریة علیا في ١٠٣ ص ١٠، قاعدة رقم )المجلد الثاني (٥الدستوریة العلیا جـ 
، ) تابع٩(، العدد ١٩٩٤ مارس سنة ٣سمیة في ، الجریدة الر"دستوریة" قضائیة ١٢ لسنة ١٠٥القضیة رقم 

 یولیو سنة ١٩، الجریدة الرسمیة في "دستوریة" قضائیة ١٨ لسنة ٢٤ في القضیة رقم ١٩٩٧ یولیو سنة ٥
 قضائیة ١٧ لسنة ٤٩ في القضیة رقم ١٩٩٦ مایو سنة ١٥، وانظر دستوریة علیا في )٢٩( العدد ١٩٩٧

 ).٢٥( العدد ١٩٩٦نیو سنة  یو٢٧، الجریدة الرسمیة في "دستوریة"



 ٢٣٢

الأهواء، وتنال من الأبرياء لافتقارها إلـى الأسـس الموضـوعية اللازمـة             
 .)١(لضبطها

إن إهمال المشرع في ضـبط      : وقالت المحكمة الدستورية العليا في حكم آخر لها       
 ـ          ل جـدل حـول     النصوص العقابية بما يحدد مقاصده منها بصورة ينحسم بها ك

حقيقتها، يفقد هذه النصوص وضوحها ويقينها، وهما متطلبان فيهـا، فـلا تقـدم              
للمخاطبين بها إخطاراً معقولاً بما ينبغي عليهم أن يدعوه أو يأتوه مـن الأفعـال               

 .)٢(التي نهاهم المشرع عنها أو طلبها منهم

 . أن تحكم النصوص مقاييس صارمة ومعايير حادة تلتئم مـع طبيعتهـا            -ج
وفي هذا المعنى قالت المحكمة الدستورية العليا بأن النصوص الجنائية تحكمها           
مقاييس صارمة ومعايير حادة تتعلق بها وحـدها وتلتـئم مـع طبيعتهـا، ولا               

 .)٣(تزاحمها في تطبيقها ما سواها من القواعد القانونية

وفي هـذا المعنـى قالـت     .  أن تصاغ النصوص الجنائية في حدود ضيقة       -د
كمة الدستورية العليا بأنه لا يجوز أن يكون أمر التجريم فرطا، وهو مـا              المح

يتحقق في كل حال يكون فيه النص العقابي محملاً بأكثر مـن معنـى مرهقـاً        
. )٤(بأغلال تعدد تأويلاته، مرناً مترامياً على ضوء الصيغة التي أفـرغ فيهـا            

 أن معيار الوضوح    وواضح من عبارات المحكمة الدستورية العليا سالفة الذكر       
والتحديد في النصوص الجنائية يتطلب اليقين وعدم الغموض، والتحديد الجازم          
القاطع لضوابط التطبيق، والخضوع لمقاييس صارمة والمعايير الحـادة، وأن          

                                                
، الجریدة الرسمیة "دستوریة" قضائیة ١٠ لسنة ٣ في القضیة رقم ١٩٩٣ ینایر سنة ٢دستوریة علیا في  1-

 قضائیة ١٥ لسنة ٢٠ في القضیة رقم ١٩٩٤، أول أكتوبر سنة )٢( العدد ١٩٩٣ ینایر سنة ١٤في 
 ).٢٤(د  العد١٩٩٤ أكتوبر سنة ٢٠، الجریدة الرسمیة في "دستوریة"

، الجریدة الرسمیة "دستوریة" قضائیة ١٦ لسنة ٣٣ القضیة رقم ١٩٩٦ فبرایر سنة ٣دستوریة علیا في  2-
، الجریدة "دستوریة" قضائیة ١٨ في القضیة ١٩٩٧ یولیو سنة ٥، ) مكررا٧ً( العدد ١٩٩٦ فبرایر ١٧في 

 ).٢٩العدد  (١٩٩٧ یولیو سنة سنة ١٩الرسمیة في 
، الجریدة "دستوریة" قضائیة ١٥ لسنة ٣٧ في القضیة رقم ١٩٩٦ أغسطس سنة ٣ دستوریة علیا في 3-

 ).٣٢( العدد ١٩٩٦ أغسطس لسنة ١٥الرسمیة في 
، الجریدة "دستوریة" قضائیة ١٢ لسنة ١٠٥ في القضیة رقم ١٩٩٤ فبرایر سنة ١٢دستوریة علیا في  -4

 ). تابع٩( العدد ١٩٩٤الرسمیة في مارس سنة 
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ويشمل هذا المعيار كل ما يتعلـق       . تكون الحدود ضيقة لا انفلات في عباراتها      
 .جراءات الجنائية سواء بسواءبقواعد التجريم والعقاب وقواعد الإ

وفي نفس الاتجاه عبر المجلس الدستوري الفرنسي عن هذا الأمـر فـي قولـه               
بضرورة أن يعرف المشرع الجرائم في عبارات واضحة ومحددة بطريقة كافيـة          

وقضى بأن القانون يجب أن يعرف الأركـان المكونـة     .)١(وذلك لاستبعاد التحكم  
ددة، فإذا عاقب المشرع على جريمة معينة دون        للجريمة في عبارات واضحة مح    

تحديد أركانها التي تقوم عليها، فإن النص التشريعي الذي تضمنه القانون في هذا             
  .الشأن يكون غير مطابق للدستور

أن غموض النصوص التشريعية كان دائماً مرتبطاً من الناحية التاريخية بإسـاءة             . ٢
مشرع أن يتبع مناهج جديدة في الـصياغة        استخدام السلطة، لذا كان لزاماً على ال      

فغمـوض  . تبتعد عن العبارات الغامضة أو المتميعة المحملة بأكثر مـن معنـى           
النصوص التشريعية يفتح باب اساءة استعمال السلطة، والتمييز بين الافراد عنـد            

لان ابهام النص يمكن الـسلطة مـن     . تطبيق القانون، وانتهاك الحقوق والحريات    
  .  ص تأويلات متعددة وكل تأويل سيطبق على فئة من فئات المجتمعتأويل الن

وهو الاتجاه الذي تبنى إخضاع الصياغة التشريعية لرقابة القـضاء           :الاتجاه الثالث 
 إذ عد هذا الاتجاه وضوح التشريع مبدأ ذو قيمة دستورية، وقـد تبنـى         -:الدستوري

فاعتبر المجلس  . ٢٠٠٤ك في عام    هذا الاتجاه المجلس الدستوري الفرنسي حديثاً وذل      
تبنـى  الدستوري الفرنسي مبدأ وضوح التشريع مبدأ دستوري، يفرض على المشرع           

أحكام دقيقة بما فيه الكفاية، وصيغ غير مبهمة بهدف حماية أشخاص القانون من أي              
تفسير مخالف للدستور، أو من اي تعسف للسلطة المنفذه للقـانون بـل أن المجلـس              

بدأ يراقب مدى تضمن القانون قواعد قانونية، بمعنى أنـه بـدأ يقبـل              الدستوري قد   

                                                
 .٤٤٢ي سرور، المرجع السابق، ص أحمد فتح. د 1-
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الطعن بالقوانين التي تتضمن تمنيات أو تأكيد بديهيات أو تتـضمن بـرامج وخطـط          
 .١مستقبلية، ولا تتضمن قواعد قانونية تثبت التزامات وتمنح حقوق

تقرير وأكد هذا الأمر المجلس الدستوري الفرنسي في قرار آخر عند مناقشة ل           
أن النـصوص  ((الملحق بقانون برنامج وتوجيه لمستقبل المدارس، إذ أورد في قراره  

وواضح من هذا الـنص بـان       )) مثار الخلاف لا تتضمن انكار لمبدأ وضوح القانون       
انكار مبدأ وضوح التشريع تجعل التشريع غير دستوري، وهذا القرار يؤكـد تمـسك       

  .٢ع كمبدأ دستوريالمجلس الدستوري باعتماد وضوح التشري
واستناداً لهذا التوجه الجديد للمجلس الدستوري الفرنسي فإنـه بـدأ يراقـب             
نوعية الصياغة التشريعية، أي أنه لم يكتفي بمراقبة مدى وضوح أو عـدم وضـوح               

فالصياغة التشريعية يجـب أن تتـضمن       . التشريع، وإنما بدأ يراقب نوعية الصياغة     
تمنح حقوق، أو تتضمن قواعد قانونية قابلة للتطبيق        قواعد قانونية تفرض التزامات و    

أما إذا تـضمن التـشريع   . واضحة في ما تفرضه من التزامات وما تمنحه من حقوق 
تمنيات أو خطط مستقبلية أو تصورات عامة غير محددة فإنـه لا يعـد مـن قبيـل                  

  .٣التشريعات وبالتالي الحكم بعدم دستورية
 

 
كان موقف المحكمة الدستورية البحرينية مرتبكاً ويشوبه الغمـوض وعـدم           
الوضوح، فتارة تنص المحكمة الدستورية بصورة مباشرة على عـدم اختـصاصها             
 بالرقابة على الصياغة التشريعية باعتبارها جزء من السلطة التقديرية للمشرع، فقـد           

يخرج عن اختصاص المحكمة بالرقابة السابقة على       (( جاء في أحد أحكامها على أن       

                                                
، مجلة القانون العام، وتترجمھا وتصدرھا باللغة العربیة ٢٠٠٥ دومینیك روسو، وقائع الاجتھاد الدستوري 1
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، فهـذا  ١...))مراجعة الصياغة القانونية للمشروع: مشروع القانون المعروض ما يلي   
الحكم واضح في دلالته على توجه المحكمة الدستورية بعدم اختصاصها بالرقابة على            

محكمة الدستورية كان بخصوص مشروع قانون      الصياغة التشريعية، رغم ان حكم ال     
  .الا انه يدل بصورة واضحة على توجه المحكمة بعدم مراقبة الصياغة التشريعية

إلا أنه في أحكام أخرى تذهب إلى خلاف ذلك، فقد جاء في أحد أحكامها أنه               
ومن ثم كان أمراً لآزما أن تصاغ النصوص العقابية بما يحول دون انسيابها، أو              (... 

تقرير المسئولية الجنائية في غير مجالاتها عدواناً على الحرية الشخصية التي كفلهـا             
ففي المجال الجنائي، ومن خلال النصوص العقابيـة، يجـب أن يكـون         ... الدستور  

تحديد الأفعال المجرمة وعقوبتها، وارتباط هذه العقوبة بالفعل المادي، جلياً ووضوحاً           
  ...).وقاطعاً

 الدستورية البحرينية وجوب وضـوح النـصوص العقابيـة          واكدت المحكمة 
وعدم غموضها، تحقيقاً لمبدأ الضرورة في نصوص التجريم والعقاب، فقـد حكمـت             

من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقـم    ) ١٥٧(بعدم دستورية نص المادة     
ص ، والتـي تـن    ١٩٨٢لسنة  ) ٩(، المعدل بالمرسوم بقانون رقم      ١٩٧٦لسنة  ) ١٥(

يعاقب بالسجن من ساهم في اتفاق كان الغرض منه ارتكـاب جنايـة مـن             "على أنه   
 أو اتخذها وسيلة للوصـول  ١٥٥ إلى ١٤٧الجنايات المنصوص عليها في المواد من    

ويعاقب بالسجن المؤبد من حرض على الاتفاق أو كان له          . إلى الغرض المقصود منه   
 من الاتفاق ارتكاب جريمة معينـة       ومع ذلك إذا كان الغرض    . شأن في إدارة حركته   

أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود وكانت عقوبتها أخـف ممـا نـصت عليـه             
ويعاقـب  . الفقرتان السابقتان فلا توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمـة           

ويعفى من العقوبـات    . بالحبس من دعا آخر إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته           
رة في الفقرات الثلاث الأولى من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القـضائية أو              المقر

                                                
 قضائیة، والمنشور في الجریدة ٧ لسنة ٩/ ١/ م .ح. تقریر المحكمة الدستوریة في الاحالة الملكیة رقم أ1
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الإدارية بقيام الاتفاق وبمن ساهموا فيه قبل الشروع في ارتكـاب أيـة جنايـة مـن             
  ١".الجنايات المتفق عليها

القـوانين العقابيـة   "وقد ذهبت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها إلى أن      
الشخصية أخطر القيود وأبلغها أثراً، فإن الدستور قد وضع على          تفرض على الحرية    

تلك القوانين قيوده الصارمة وضوابطه الواضحة، حتى لا يتخذها المـشرع وسـيلة             
ومن أهم هذه الضوابط ضرورة أن تكون درجة اليقين التـي           . للذهاب بجوهر الحرية  

ي هذه القوانين مـن أيـة       تنظم أحكام القوانين العقابية في أعلى مستوياتها، وأظهر ف        
 أن تكـون الأفعـال التـي        -ضماناً لهذه الحرية  -ويتعين بالتالي     . تشريعات أخرى 

تؤثمها محددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسـها بغيرهـا، وأن تكـون جليـة                
واضحة في بيان الحدود الضيقة لنواهيها، ذلك أن التجهيل بها أو انبهامها في بعـض          

 .لمخاطبين بها على بينة من حقيقة الأفعال التي يتعين عليهم تجنبهاجوانبها لا يجعل ا
كما أن غموض مضمون النص العقابي يؤدي إلى أن يحال بين محكمـة الموضـوع        

قواعد منضبطة، تُعين بموجبها أركان كل جريمة، وتُقَرِر بهـا عقوبتهـا    وبين إعمال
ا، وتمثل إطاراً لعملها لا يجـوز       بما لا خفاء فيه أو لبس، وهي قواعد لا ترخص فيه          

ذلك أن الغاية التي يتوخاها الدستور هي أن يوفر لكـل مـواطن الفـرص     .تجاوزه
ولازم ذلك أن تكـون     . الكاملة لمباشرة حرياته في إطار من الضوابط التي قيدها بها         

القيود على الحرية التي تفرضها القوانين العقابية محددة بصورة يقينية، لأنها تـدعو             
 لكي يدافعوا عن حقهم في الحيـاة، ويـدفعوا عـن             المخاطبين بها على الامتثال لها    

تعكسها العقوبة، بحيث لا يجوز تجـاوز الحـدود التـي     حرياتهم تلك المخاطر التي
اعتبرها الدستور مجالاً حيوياً لمباشرة الحقوق والحريات التي كفلها، وهو مـا يخـل          

 تقوم عليها المحاكمة المنصفة وفقاً لنص المـادة         في النهاية بالضوابط الجوهرية التي    
 ".من الدستور) ج/٢٠(
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وقد بينت المحكمة أن النص المطعون فيه قد خرج عن دائرة تجريم الأفعال             
والنواهي، ومعاقبته من يساهم في الاتفاق المشار إليه دون ارتكاب أي فعـل مـادي               

 القيام به مما يقع في دائـرة  منهي عنه من المشرع، أو الامتناع عن فعل مطلوب منه    
شرعية التجريم والعقاب، الأمر الذي يجعل الركن المادي الـذي لا يـستوي بنيـان               

  .غيابه منتفياً، وبالتالي لا تكون هناك جريمة الجريمة في
الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية فـي        "فقررت المحكمة أن        

عين أن تضبطها مقاييس صارمة ومعـايير حـادة      شأن دستورية النصوص العقابية يت    
تلتئم وطبيعة هذه النصوص في اتصالها المباشر بالحرية الشخصية، مما يفرض على            
المشرع الجنائي أن ينتهج الوسائل القانونية السليمة، سواء في جوانبها الموضـوعية            

ن العقوبـة  تكون العقوبة أداة عاصفة بالحرية، ولكي تكو أو الإجرائية لضمان أن لا
تبلور مفهوما للعدالة يتحدد على ضـوء الأغـراض    التي يفرضها في شأن الجريمة

الاجتماعية التي تستهدفها، فلا يندرج تحتها مجرد رغبة الجماعة في ملاحقة المتهم،            
كما لا يسوغ للمشرع أن يجعل من النصوص العقابية شباكاً أو شراكاً يلقيها ليتـصيد            

ولا يعد الجـزاء الجنـائي   . يخطئون مواقعها ن يقعون تحتها أوباتساعها أو بخفائها م
مبرراً إلا إذا كان واجباً لمواجهة ضرورة اجتماعية لها وزنها ومتناسباً مـع الفعـل               

  .١..."المؤثم، فإن جاوز ذلك كان مفرطاً في القسوة مجافياً للعدالة
وفي حكم آخر أكدت المحكمة الدستورية على ضرورة صـياغة النـصوص      

وأن تصاغ النـصوص العقابيـة فـي        (العقابية بعبارات واضحة، إذ نصت على أنه        
حدود ضيقة تعريفاً بالأفعال التي جرمها المشرع، وتحديداً لماهيتها، لضمان ألا يكون            
التجهيل بها موطناً للإخلال بالحرية الشخصية التـي كفلهـا الدسـتور فـي نـصه                

  .٢...)المذكور
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د من الضوابط التـي يجـب أن تتـوافر فـي            ونستخلص من هذا الحكم عد        
نصوص التجريم والعقاب لكي تكون متوافقة والشرعية الدستورية، وهي وجـوب أن          
تصاغ النصوص العقابية على نحو واضح ومحدد وعلى درجة من اليقين، بما يقطـع    
كل جدل في شأن حقيقة محتواها، وليبلغ اليقين بها حداً يعصمها من الجـدل، وبمـا                

ن تطبيقها بصورة انتقائية، وذلك لأن الأفعال المجرمة تُـشكل قيـداً علـى              يحول دو 
الحرية الشخصية للأفراد، باعتبارها من مظاهر السلوك التي لا يجوز التسامح فيهـا             

  .على ضوء القيم الاجتماعية
بل إن المحكمة الدستورية اعتبرت عدم الوضـوح والإبهـام فـي الـنص              

حريات الأفراد من جهة، ووسـيلة لإربـاك محكمـة          التشريعي يعد تهديداً لحقوق و    
الموضوع وتعجيزها عن ممارسة دورها في تفسير النص المبهم عندما لا تـستطيع             

  .المحكمة استخلاص أركان الجريمة من النص المطعون به
ويمكن ان نلخص موقف المحكمة الدستورية البحرينية بانه أشـار صـراحة            

 التشريعية، الا انه فعليا قـد مـارس الرقابـة           إلى عدم اختصاصه بمراقبة الصياغة    
وبشكل خاص فيما يتعلق بالنصوص المتعلقة بالتجريم والعقاب والحقوق والحريـات           
بصورة ضمنية، وقد يكون سبب هذا الموقف بان الإشارة التي أشارت فيها المحكمـة     

 ـ    سابقة الدستورية بعدم اختصاصها بمراقبة الصياغة كانت بمناسبة تحريك الرقابـة ال
للمحكمة على مشاريع القوانين من قبل جلالة الملك، إلا أنها مارست الرقابـة عنـد               

والواقع ان هذا التمييز لا أساس      . تحريك الرقابة اللاحقة على القوانين النافذة واللوائح      
له، لان القانون المصاغ صياغة غير محكمة سينتج نفس الآثار سواء كان مـشروعا              

يحال إلى المحكمة الدستورية من قبل جلالة الملك بعـد إقـراره            أو نافذا، فالمشروع    
وقبل التصديق عليه بمعنى انه أحيل بعد إتمام صياغته من قبل السلطة التشريعية ولا              
يبقى لكي ينفذ سوى التصديق والإصدار والنشر، ولذا عدم إخضاع الـصياغة فـي              

 إخضاع الصياغة فـي جميـع       الرقابة السابقة لا معنى له فإما أن تقوم المحكمة بعدم         
  .الأحوال لرقابتها أو العكس
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وبغض النظر فالواضح أن المحكمة الدستورية قد تبنت الاتجاه الثـاني مـن             
خلال إخضاع الصياغة لرقابتها في بصورة غير مباشرة اذا تعلق النص بالتشريعات            

  .الخاصة بالتجريم والعقاب والحقوق والحريات
 

 
إن غموض الصياغة التشريعية أو عدم وضوحها عيب يعتـري التـشريع،            
وهنا نتساءل ما هو طبيعة هذا العيب، ويمس أي ركن من أركان التشريع، وما هـو                

  .الأساس الذي يستند إليه القضاء الدستوري في مراقبة الصياغة التشريعية
هذا المبحث إلى مطلبين، سنخـصص المطلـب الأول         واستناداً لذلك سنقسم    

لعلاقة عيب الصياغة بأركان القانون، في حين سنتناول في المطلب الثـاني أسـاس              
  .الرقابة على الصياغة التشريعية

 
 

يذهب الفقه إلى أن للقانون خمـسة أركـان، وهـذه الأركـان هـي ركـن              
ص وركن الشكل وركن السبب وركن المحل وركن الغايـة، وتقـسم هـذه              الاختصا

والأركان الداخليـة  ) الاختصاص والشكل(الأركان إلى قسمين هي الأركان الخارجية     
  .)١()السبب والحل والغاية(

إن العيوب التي تمس القانون هي العيوب التي تـصيب أركانـه، وتـسمى              
ن لابد من تحديد موضوع الـصياغة يتعلـق         بعيوب الدستورية، واستناداً لما سبق كا     

بأي ركن من أركان التشريع؟ وبالتالي تحديد العيب الذي يمس الصياغة التـشريعية             
  .سيتعلق بأي ركن من أركان القانون الخمسة؟

يعتقد البعض بأن موضوع الصياغة التشريعية يتعلق بركن الشكل، وبالتـالي           
عيباً من الناحيـة الـشكلية، ويـستند        فإن أي عيب يصيب الصياغة تجعل التشريع م       

أصحاب هذا الاتجاه بأن الصياغة تؤدي ذات الدور الذي يؤديه نـشر القـانون فـي                
                                                

صبري محمد السنوسي، أركان صحة التشریع، مجلة القانونیة، التي تصدرھا ھیئة التشریع والإفتاء .  د1-
 .٦١، ص ٢٠١٤ یونیو -١٤٣٥ان القانوني، مملكة البحرین، العدد الثاني، السنة الأولى، شعب



 ٢٤٠

الجريدة الرسمية، والنشر هدفه إيصال مضمون القاعدة القانونيـة للمخـاطبين بهـا،           
والصياغة التشريعية أيضاً هدفها إيصال مـضمون القاعـدة القانونيـة إلـى علـم               

و القضاء الدستوري قد قبـل الطعـن        .  بها بوضوح وبلغة سهلة ومفهومة     المخاطبين
بالنصوص التشريعية التي لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية، وكما هو معلـوم فـإن      
الحكمة من النشر في الجريدة الرسمية هو إعلام الأفـراد بمـضمون التـشريعات،              

ة، وهـذا مـا أكدتـه المحكمـة         فالتشريع لا ينفذ إلا إذا تم نشره في الجريدة الرسمي         
إن أخطـار  ((الدستورية البحرينية في عدة أحكام أصدرتها، فقد جاء في أحد أحكامها        

المخاطبين بالقاعدة القانونية القانونية بمضمونها، تعتبر شرطاً لأنبـائهم بمحتواهـا،           
ومؤدى ذلك أن نـشر القاعـدة       ... ونفاذها بالتالي يفترض إعلانها من خلال نشرها        

قانونية ضمان لعلانيتها وذيوع أحكامها واتصالها بمن يعنيهم مرها، وامتناع القـول            ال
بالجهل بها، وكان هذا النشر يعتبر كافلا وفوقهم على ماهيتها ونطاقها، حـائلا دون              
تنصلهم منها، ولو لم تكن علمهم بها صار يقينياً، أو كان إدراكهم لمـضمونها واهيـاً    

 النزول عليها متضمناً إخلالاً بحريتهم أو بالحقوق التـي  وكان حلمهم قبل نشرها على 
فقد تعين القول بأن القاعدة القانونية التي لا تنشر، أو تلـك التـي              ... كفلها الدستور   

تصدر بغير اللغة العربية وهي اللغة الرسمية للدولـة، لا تتـضمن إخطـارا كافيـاً                
لتي أعتبـر الدسـتور تحققهـا       بمضمونها ولا بشروط تطبيقها فلا تتكامل مقوماتها ا       

 ، فكما   ١...))شرطاً لجواز التدخل التدخل بها لتنظيم الحقوق والحريات على اختلافها         
هو واضح فإن المحكمة الدستورية اعتبر النشر وسيلة لإعلام المخاطبين بمـضمون            

مر القاعدة القانونية، فإذا انتقى النشر انتفى إدراك المخاطبين بمضمونها، ويعد هذا الا           
وعلى ذات المنوال تعد سـوء الـصياغة التـشريعية    . خطراً يهدد الحقوق والحريات 

  .سبباً مقبولاً للحكم بعدم دستورية التشريع
ولذا فإن القانون الذي لم يتم نشره في الجريدة الرسمية يكون قـانون غيـر               

ن دستوري لأنه لم يستوف إجراءاً شكلياً مهما نص عليه الدستور هدفه إيصال مضمو            

                                                
 – ٢٠١٢ دیسمبر ٢٦قضائیة جلسة  ) ٨(  لسنة ٤/٢٠١٠/ انظر حكم المحكمة الدستوریة البحرینیة ، رقم د1

 ..٢٠١٣ ینایر ١٠ بتاریخ –) ٣٠٨٦(منشور في الجریدة الرسمیة رقم 



 ٢٤١

القانون للمخاطبين به، وعلى ذات المنوال فإن القانون المصاغ صياغة غير واضحة            
وغير مفهومة يكون معيباً بعيب الشكل لأن هذا القانون لا يمكن أن يصل مـضمونه               

  .إلى علم المخاطبين به
إن هذا الرأي غير دقيق، فموضوع الصياغة يتعلق بمـضمون القـانون أو             

لق بأركان القانون الداخلية وعلى وجـه الخـصوص ركـن           مادته، وبالتالي فهو يتع   
الأثر القانوني المترتب عليه، فهو جوهر القانون ومادته،        ((المحل، فمحل القانون هو     

، فالصياغة تتعلق بجـوهر     ))وهو الركن الذي يترجم إرادة مصدر القانون إلى وقائع        
 والوسيلة التي ينقل بهـا      القانون ومادته، وهي الأداة التي يترجم بها المشرع إرادته،        

ولذا فإن أي خلل أو عيـب يمـس         . المشرع إرادته إلى المخاطبين بها من أشخاص      
  .الصياغة فإنه سيمس بمحل القانون

إن سـلطة تفـسير     ((وفي هذا الاطار قضت المحكمـة الدسـتورية العليـا           
 إليهـا  النصوص التشريعية سواء تولتها السلطة التشريعية أم باشرتها الجهة التي عهد    

بهذا الاختصاص، لا يجوز أن  تكون موطئاً إلى تعديل هذه النـصوص ذاتهـا بمـا             
يخرجها عن معناها أو يجاوز الأغراض المقصودة منها، ذلك أن المجـال الطبيعـي             
لهذا التفسير، لا يعدو أن يكون وقوفاً عند المقاصد الحقيقية التـي توختهـا الـسلطة                

ص القانونية، وهي مقاصد لا يجـوز توهمهـا أو       التشريعية من وراء إقرارها للنصو    
بـل  . افتراضها كي لا تحمل هذه النصوص على غير المعنى المقصود منها ابتـداء            

مناطها ما تغياه المشرع حقاً حين صاغها، وتلك هي الإرادة الحقيقية التي لا يجـوز               
ها، وهي  الالتواء بها، ويفترض في النصوص القانونية أن تكون كاشفة عنها مبلورة ل           

بعد إرادة لا يجوز انتحالها بما يناقض عبارة النص ذاتها، أو يعتبر مسخاً أو تـشويهاً     
  .)١(...))لها، أو نكولاً عن حقيقة مراميها أو انتزاعاً لبعض ألفاظها من سياقها

واستناداً لما سبق فإن الخلل الذي سيصيب الصياغة سينعكس علـى الأثـر             
ب آثاراً قانونية غير الآثار التي توخى المشرع العـادي      الذي سيحدثه ، وبالتالي سيرت    

  .تحقيقها
                                                

 .٢٠٠٧/أبریل/١٥ ق دستوریة علیا بتاریخ ٢٥ لسنة ٢٣٢ قضیة رقم 1-



 ٢٤٢

 
 

إخضاع الصياغة التشريعية لرقابة القضاء الدستوري لا بد ان يـستند علـى          
أساس دستوري، فالتشريع المبهم او الغامض او غير الواضح قد لا يتضمن مخالفـة              

نص من نصوص الدستور، ولذا نتساءل ما هو الأساس الذي يـستند اليـه              مباشرة ل 
القضاء الدستوري في رقابة الصياغة التشريعية، ومن ثم الحكم بعد دستورية الـنص             

  .المصاغ صياغة غامضة او مبهمة
ان وضوح التشريع يحقق الأمن القانوني، ويوفر الحماية لحقـوق وحريـات           

اضحا مفهوما من قبل المخاطبين به كـان ذلـك سـببا            الأفراد، فكلما كان التشريع و    
لحسن تطبيقه، ومنع التحكم القضائي، وبالتالي تحقيق الأمن القانوني، وتوفير حمايـة            

  .حقيقية لحقوق وحريات الأفراد
اذا يمكن ان نحدد أساسين لرقابة القضاء الدستوري على الصياغة التشريعية           

  . الحرياتهما الامن القانوني و حماية الحقوق و
 

 
يعرف الأمن القانوني بأنه توفير حالة من الاستقرار في العلاقات والمراكـز            

فهو أسلوب يضمن الثبات والاستقرار للنظام القانوني، ويـؤمن للمـواطنين     . القانونية
حقوقهم وحرياتهم ضد المفاجآت التـي تمـس مراكـزهم القانونيـة، أو تعرضـها               

  .)١(للخطر
ويتحقق الأمن القانوني من خلال وضع تشريعات متوافقـة مـع الدسـتور             
ومبادئ القانون الدولي، والموازنة بين المصلحة العامة للمجتمع والمصلحة الخاصـة           

فالأمن القانوني معناه هو إشاعة الطمأنينة والثقة بـين أطـراف العلاقـات             . للأفراد
غاية القانون والهدف الذي يسعى لتحقيقه،      فالأمن القانوني هو    . القانونية من أشخاص  

وهو قيمة معيارية وظيفته تأمين النظام القانوني من الاضطراب والعيوب التـشريعية         
                                                

، ١، سنة ٣مد العصار، الحمایة الدستوریة للأمن القانوني، مجلة الدستوریة، القاھرة، عدد یسري مح. د 1-
 .٥١، ص ١٨٨٩یولیو 



 ٢٤٣

وهذا ما يتطلب سن تشريعات تتسم بالوضـوح والدقـة فـي            . الشكلية والموضوعية 
قواعدها، وأن لا تتضمن تضخم في النصوص أو رجعية في تطبيق القواعد القانونية             
إلى الماضي مما يشيع حالة من حـالات الفوضـى، وانعـدام الثقـة فـي الدولـة                  

  .)١(وقوانينها
وسـمة مـن سـمات الدولـة        . والأمن القانوني يعد مبدأ من مبادئ القانون      

ويتحقق ذلك كلما كان التشريع واضـحاً فـي         . لأن هدفه أن يسود القانون    . القانونية
  .مخاطبين بهسهل الفهم والاستيعاب من قبل ال. قواعده

فغموض التشريع، وعدم وضوح نصوصه، وكثرة التعديلات عليه، واختلاف         
الاجتهادات القضائية حوله، كلها تخلق حالة من حالات عـدم الاسـتقرار القـانوني              
والقضائي،ويترتب عليه فقدان الأفراد الثقة في القوانين والأحكام القـضائية فـي آن             

ي المعاملات، وعدم استقرار المراكز القانونيـة       واحد، وشيوع حالة عدم الاستقرار ف     
  .)٢(للأشخاص، وكل هذا سيكون مدخلاً لتهديد الحقوق والحريات

وعـدم  . إن من أبرز متطلبات الأمن القانوني هو وضوح القواعد القانونيـة          
وهـذا الأمـر    . تناقضها، وسهولة فهم واستيعاب القواعد القانونية من قبل المخاطبين        

  .)٣( صياغة التشريعات صياغة محكمة ومتقتهيتحقق من خلال
إن القضاء الدستوري بصورة عامة، والمحكمة الدستورية البحرينية بصورة          
خاصة تستطيع أن تستند في اخضاع الصياغة التشريعية لرقابتها على اساس انها تعد             
عنصرا من عناصر الامن القانوني وتخلفها سيؤدي الى عدم تحقق الامن القـانوني،             

لقضاء الدستوري يستطيع أن يصدر حكماً بإيقاف نفاذ قانون مصاغ صياغة مبهمة            فا
وعدم تحقيق الأمن القانوني    " القانوني"أو غير واضحة على أساس أنه لا يحقق الأمن          

تجعل التشريع مصاب بعوار دستوري ولذا فإن القضاء يصدر حكمه بعدم دسـتورية             
  .هذا القانون

  .ني أضحى اليوم من المبادئ الدستوريةخاصة أن مبدأ الأمن القانو
                                                

 .فریدنبتھ، الأمن القانوني والأمر القضائي، مجلة العلوم القانونیة، موقع المجلة.مصطفى بن شریف، د.  د-1
 .٨٩ المرجع السابق، ص - أحمد فتحي سرور. د -2

 . المرجع السابق- فرید نینھ.  بن شریف ودمصطفى. د 3-



 ٢٤٤

فمبدأ الأمن القانوني أضحى اليوم مبدأ دستورياً قد نصت عليه دساتير بعض            
 والتـي   ٣ الفقرة   ٩ في الفصل    ١٩٧٨ كما فعل دستور اسبانيا لسنة       –الدول صراحة   

الدستور يضمن مبدأ الشرعية، وتراتبية القواعد القانونية، ونشرها، وعدم         ((جاء فيها   
رجعية المقضيات العقابية التي ليست لصالح الأفراد أو كونها تحد مـن حقـوقهم، أو    
الأمن القانوني ومسؤولية السلطة العمومية ويحمي جميع هذه المبادئ من أي عمـل             

وقد يستخلص هذا المبدأ القضاء الدستوري ويعده من المبادئ الدسـتورية           )). تحكمي
هـو الحـال فـي القـضاء الدسـتوري          رغم عدم نص الدستور عليه صراحة كما        

  .)١(الألماني
واعترف المجلس الدستوري الفرنسي بصورة متدرجه بالامن القانوني كمبدأ         
دستوري ضمن قراراته، فأكد بصورة متواترة على ان القـوانين يجـب ان تكـون               
واضحة في معانيها، وان تكون توقعية ومعياريـة، وغيـر متـسمة بالرجعيـة، او               

 وهذا الامر قد دفع مجلس الدولة الى الاخذ بهذا المبـدأ بـصورة       ٢.ونيبالاغفال القان 
، اذ أكد على ان الامن القانوني حـق         ٢٠٠٦/ ٦/ ٢٤اكثر صراحة وذلك بقراره في      

، ١٧٨٩من حقوق الانسان مستنداً الى اعلان حقوق الانـسان والمواطنـة الـصادر      
   ٣.والذي نص على ان الامن حق من حقوق الفرنسيين

ن نجد أن القضاء الأوربي من خلال اجتهاد محكمة العدل للمجموعـة            في حي 
، والمحكمة الأوربية لحقوق الانسان قد اعتبروه من المبادئ الأساسية التي           )٤(الأوربية

  .)٥(يجب أن تتوفر في القانون الأوربي
واستناداً لما سبق فإن المحكمة الدستورية تستطيع أن تباشر رقابتها للصياغة           

ية للقوانين واللوائح استناداً إلى أن عدم صياغة هذه القواعد القانونية بصورة            التشريع

                                                
فرید نبتھ، الأمن القانوني والأمن القضائي، مجلة العلوم القانونیة، من موقع . بن شریف، ودى مصطف.  د1-

 .www.marocdriot.comالمجلة الالكتروني 
2   Cons. Const, 93-373 DC, 9 avrill, 1996, consid.85. 
3  CE, Ass 24 mars 2006, societe KPMG et autres. 
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 ٢٤٥

جيدة وواضحة وبشكل مفهوم سيشكل انتهاكاً لمبدأ دستوري وهـو الأمـن القـانوني          
  .وبالتالي تعد هذه القواعد قوانين غير دستورية

 
 

يات الأساسية، وأبـرز صـورة      تحرص الدساتير على حماية الحقوق والحر     
إلا أن ذلك لـيس كافيـاً       . لحمايتها هو أن يتم النص عليها في متن الوثيقة الدستورية         

لوحده، فلابد من وجود وسيلة قانونية تمنع القواعد القانونيـة الأدنـى درجـة مـن                
المساس بالحقوق والحريات التي نص عليها الدستور، وهذه الوسيلة هي الرقابة على            

  .١ية القوانيندستور
والقضاء الدستوري يتولى حماية الحقوق والحريات من خلال التأكد مـن أن            
جميع القواعد الأدنى درجة من الدستور لا تمس بها، أو تنتقص من مضمونها، فـإذا              
وجد القضاء خلاف ذلك حكم بعد دستورية أي نص أو قانون قد مس بهذه الحقـوق                

  .٢والحريات
على المشرع العادي عندنا يتـولى تنظـيم الحقـوق          واستناداً لما سبق يجب     

والحريات أن يراعي ذلك، من خلال تنظيم هذه الحقوق والحريات دون أن يقيدها أو              
والمشرع العادي ملزم كذلك بـصياغة القـوانين        . ينتقص من جوهرها بحجة التنظيم    

 المنظمة للحقوق والحريات بعبارات واضحة، وبصيغ مفهومة، وكلمـات محـددة لا           
تحتمل التفسير أو التأويل، لأن أي تنظيم لهذه الحقوق والحريات بعبارات مرنة وغير             
محددة أو غامضة سيؤدي إلى سوء تطبيق هذه القوانين وبالتالي المـساس بـالحقوق             
والحريات فالمشرع يجب أ يتجنب صياغة النصوص والقـوانين المتعلقـة بـالحقوق     

، لأن ذلك سيؤدي إلى إفراغ هذه الحقوق        والحريات بعبارات غامضة أو غير مفهومة     
  .من مضمونها، والمساس بجوهرها، والانتقاص منها

                                                
محمد المشھداني، القانون الدستوري البحریني مع مقدمة عن النظریة العامة للدستور، .مروان المدرس ود. د1
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 ٢٤٦

إضافة لما سبق فإن غموض التشريع، وعدم وضوح نصوصه يشكل تهديـداً          
خطيراً للحقوق والحريات وبالتالي فإن القضاء الدستوري يقـوم بمراقبـة الـصياغة         

  .لحقوق والحرياتالتشريعية للقوانين واللوائح بهدف حماية ا
إن غموض النصوص التشريعية، يترك مجالاً واسعاً لتعسف القاضي وذلـك           
من خلال تحديد معناها، والمدى الذي من المناسب أن يعطيه لهـا، وبالتـالي فـإن                
القاضي يقوم بعمل شبه تشريعي وهو خلاف العمل المفروض أن يقوم به، وكل هـذا         

 ان ذلك سيؤدي إلى منح القاضي مساحة واسعة         اضافة الى . )١(سيهدد الأمن القانوني  
  .من التفسير والتأويل الذي قد يؤدي إلى التحكيم القضائي المرفوض

إن حسن تطبيق القانون وتحقيق الغاية منـه بتنظـيم الحقـوق والحريـات              
يستوجب أن تصاغ القوانين بعبارات واضحة ومحددة لا تحتمل أي تفسير أو تأويـل              

  .ص منهاقد يمس بها، أو ينتق

                                                
، ص ٢٠٠٦ العدد الأول، -ایف غورمیھ، القانون الإداري، منشور في مجلة القانون العام وعلم السیاسة -1
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  -:الخاتمة
تناولنا في هذا البحث دراسة رقابة القـضاء الدسـتوري علـى الـصياغة              

  التشريعية،
  -:وتوصلنا إلى النتائج الآتية

انقسم القضاء الدستوري حول مدى خضوع الصياغة لرقابتـه إلـى ثـلاث              . ١
اتجاهات، اتجاه ذهب إلى عدم خضوع الصياغة لرقابة القضاء الدسـتوري،           

تبنى خضوع التشريعات الخاصة بالتجريم والعقـاب والحقـوق         واتجاه ثاني   
والحريات لرقابة القضاء الدستوري، واتجاه ثالـث ذهـب إلـى خـضوع             
الصياغة التشريعية لرقابة القضاء الدستوري بل عد وضوح التشريع مبـدأ           

 .دستوري يجب مراعاته

فيـنص  تبنى القضاء الدستوري في مملكة البحرين موقفا مرتبكا ومتناقضا،           . ٢
بأحد أحكامه إلى عدم خضوع الصياغة التشريعية لرقابته بـشكل صـريح            
وجلي من جهة، في حين ينص في أحكام أخرى على ضـرورة ان تكـون               
النصوص العقابية مصاغة بعبارات واضحة ودقيقة ومحددة لا تقبل التأويـل     
او التفسير من جهة أخرى، ومن خلال ذلك يتضح بان المحكمة الدسـتورية            

 .رينية قد تبنت الاتجاه الثاني الذي تبنته اغلب الدول العربيةالبح

ان سوء الصياغة عيب يمس محل التشريع، لأنه يتعلق بمـضمون القـانون              . ٣
 .ومادته، ولا يتعلق بركن الشكل

ان القضاء الدستوري ممكن ان يستند في بـسط رقابتـه علـى الـصياغة                . ٤
التشريعية تؤدي إلـى فهـم     التشريعية لمبدأ الأمن القانوني، فحسن الصياغة       

المخاطبين به لمضمونه، وبالتالي ضمان تنفيذه من قبلهم على أحسن وجـه            
 . وهذا يحقق الأمن القانوني، ويوفر الثبات والاستقرار للقاعدة القانونية

ممكن ان يستند القضاء الدستوري ايضا في اخضاعه الـصياغة التـشريعية             . ٥
لحقوق والحريات، فالتشريعات المبهمـة  لرقابته استنادا إلى دوره في حماية ا    



 ٢٤٨

والغامضة تكون مهددة للحقوق والحريات، وتفتح الباب لاسـاءة اسـتعمال           
  .   السلطة، والتحكم القضائي المرفوض

 -:التوصيات

ودول مجلـس التعـاون   ( نوصي القضاء الدستوري فـي الـدول العربيـة      
ره الأساس الذي يحقق    باعتماد مبدأ وضوح التشريع كمبدأ دستوري باعتبا      ) خصوصا

واستنادا لـذلك   . الأمن القانوني من جهة، ولحماية الحقوق والحريات من جهة أخرى         
نوصي بان يبدأ القضاء الدستوري بمراقبة الصياغة التشريعية والتأكد مـن صـياغة          
القوانين صياغة محكمة وبلغة واضحة ومفهومة وذلك لكي يحقق التشريع الغاية التي            

، )أفـرادا وسـلطات   ( ولضمان حسن تطبيق التشريع من قبل الجميع         يتوخى تحقيقها، 
  .وان يكون التشريع مصدر لإشاعة الثقة والاستقرار في المجتمع
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